المناكفات والمشاحنات بين الأعضاء تبرر حل المجلس
عصام نعمة إسماعيل

في السابع 7 كانون الأول 1952 جرت في لبنان انتخابات للمجالس البلدية، ومن بينها بلدة وادي شحرور حيث تنافست لائحتان، كان بنتيجة الاقتراع أن فازت لائحة بكامل أعضائها. فاجتمعت الهيئة المنتخبة وسمت من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس. بعد مدة اكتشف أعضاء المجلس البلدي أن رئيس البلدية ارتكب العديد من المخالفات والتجاوزات، فتقدَّموا من محافظ جبل لبنان بطلبٍ يرمي إلى كف يد رئيس البلدية. وبنتيجة تحقيقٍ أجرته وزارة الداخلية، وجه محافظ جبل لبنان كتاباً إلى مجلس بلدية وادي شحرور يدعوه فيه لانتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية. 

إلا أن رئيس البلدية وبعد تيقنه عن نية أعضاء المجلس بعدم تجديد انتخابه، لم يطلع أعضاء المجلس على مضمون هذا الكتاب. فما كان من المحافظ إلا أن وجه إلى كل عضو من أعضاء المجلس كتاباً يحدد فيه موعد الاجتماع في دار البلدية لانتخاب رئيس جديد للبلدية ونائبه، وفي اليوم التالي للتبليغ فوجئ الأعضاء بقرارٍ من المحافظ يلغي بموجبه موعد الاجتماع المذكور. وبعد شهرٍ ونيف أصدر المحافظ كتاباً جديداً يحدد فيه الموعد المقرر  لإجراء عملية الانتخاب، ثمَّ عاد فألغاه، ثمَّ للمرة الرابعة يعين موعداً ثمَّ يلغيه. 

نظراً لهذه التأجيلات غير المبررة، أرسلت أكثرية أعضاء المجلس البلدي بكتابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء سامي الصلح يطلعونه على هذا الوضع، فما كان منه إلا أن أرسل مذكرة إدارية إلى وزارة الداخلية يأمرها بتحديد موعد إجراء هذا الانتخاب.

انصاع الجميع لأمر رئيس الوزراء، وتقرر موعد الانتخاب الذي حضره أربعة أعضاء من أصل الأعضاء السبعة الذين يشكلون المجلس البلدي، وجرى انتخاب رئيس جديد ونائباً للرئيس في بلدية وادي شحرور. لكن حصل أن الأعضاء الثلاثة الذين لم يحضروا عملية الانتخاب ظلوا مستنكفين عن حضور اجتماعات المجلس البلدي، بل وحرَّضوا الشرطي البلدي على عدم إطاعة أوامر الرئيس الجديد للبلدية.
وبنتيجة هذه الخلافات المستحكمة بين أعضاء المجلس البلدي، رفعت القضية مجدداً إلى رئيس الوزراء سامي الصلح الذي لم يتوانى عن توقيع مشروع مرسوم حل مجلس بلدية وادي شحرور رغم أنه كان خارجاً قبل يومين من جلسة مجلس النواب تاريخ13 أيلول1955 التي أفضت إلى تقديم استقالة حكومته في 19 أيلول 1955.

لما وصلت قضية وادي شحرور إلى القضاء، برر مجلس شورى الدولة مرسوم حل المجلس البلدي لبلدية وادي شحرور معتبراً أن الشكاوى المتبادلة بين أعضاء المجلس البلدي والخلافات القائمة فيما بينهم  لم تعد تسمح لهذا المجلس القيام بالأعمال الملقاة على عاتقه، إذ أنه أصبح من المتعذر عليه عقد جلساته في مركز البلدية ولجأ إلى عقدها في مركز المحافظ ومع ذلك كانت الجلسات تنتهي بتنافر وتراشق بالكلام الجارح. وكان من شأن التناحر القائم بين أعضاء المجلس البلدي وفقدان الانسجام بين مجموع الأعضاء وتلهيهم بحزبيتهم وخلافاتهم الشخصية، كل ذلك صرفهم عن القيام بواجباتهم الإصلاحية الملقاة على عاتقهم، وهذا التناحر كان من شانه إهمال الواجب البلدي وتعريض الأمن للإختلال. وتكون الحكومة ورئيسها سامي الصلح على حق بإصدار مرسوم حل مجلس بلدية وادي شحرور.
(هذه القصة مأخوذة من قرار لمجلس شورى الدولة رقم8 تاريخ2/1/1957، جان غاوي ورفاقه/ الدولة- وزارة الداخلية، منشور في مجلة المجموعة الإدارية سنة 1957 ص33- بتصرف). 

